
  الصلح 
  

  الاسباب التشریعیة للصلح:-  
لقــد قبــل المشــرع مبــدأ المصــالحة عــن بعــض الجــرائم رغبــة منــه فــي انهــاء النــزاع فــي جــرائم      

ــذ بالثـــأر مـــن  ــاً للمشـــاكل التـــي تحـــدث بســـبب الأخـ معینـــة واحـــلال الســـلام بـــین المتخاصـــمین ومنعـ
  .الطرف الآخر والصلح سید الأحكام

  تمارسھحدود الصلح والسلطة التي:-  
ـــه فـــلا یجـــوز قبـــول     ــیهم الأفـــراد فقـــط وعلی المصـــالحة فـــي التشـــریع العراقـــي تخـــص المجنـــي علـ

المصالحة من الموظـف المعتـدى علیـه اثنـاء قیامـه بواجباتـه او تخریـب واتـلاف الأمـوال الحكومیـة 
 والصــلح لا یقبــل الا فــي الــدعاوى التــي یتوقــف تحریكهــا علــى شــكوى المجنــي علیــه او مــن یمثلــه

  .  قانوناً 
  من ھي السلطات التي تقبل الصلح ؟: س
فلا یجوز صدور قرار الصلح من المحقق او الاشـخاص الممنـوحین سـلطة  -:قاضي التحقیق: ج

  .التحقیق ویجوز للهیئات التحقیقیة ان تقبل الصلح والتي منحت سلطة قاضي تحقیق
 محكمة الجنح او الجنایات او المحاكم الخاصة:-  

ویقبــل الصــلح اذا تقــدم بطلــب المجنــي علیــه او مــن یقــوم مقامــه امــا القاصــر او المجنــون او       
المعتوه فلا یقبل منه المصالحة وانما تقبل ممن یمثله قانوناً والصلح لا یقبل الا في الدعاوى التـي 

  .یتوقف تحریكها على شكوى المجني علیه او من یقوم مقامه قانوناً 
  -:حمراحل قبول الصل

ان المشرع العراقي قبل المصالحة في جمیع ادوار الدعوى الجزائیة ابتداءا مـن مرحلـة التحـري     
ــــام  ــلان خت ـــق القضــــائي والمحاكمــــة حتــــى اعــ ــــة والتحقیـ ــدائي والاجال ــ ـــع الأدلــــة والتحقیــــق الابت وجمـ

  .المحاكمة

  
  ؟ما ھو الأثر المترتب على صدور قرار المصالحة المكتسب الدرجة النھائیة : س
ان الأثر ھو نفس الأثر الذي یترتب على صدور القرار النھائي بالبراءة وعلیھ لا یجوز محاكمة المتھم مرة : ج

ً في العود   . ثانیة عن الواقعة المصالح فیھا ولاتعد سببا
ان المحاكم العراقیة قد سرت على قاعدة وجوب اسـتماع إفـادة المجنـي علیـه قبـل قبـول طلـب      

ن یمثلــه قانونــاً وذلــك بغیــة التأكــد مــن ان الصــلح جــاء فــي المــواد التــي یقبــل فیهــا الصـلح منــه او مــ
الصـلح منــه او منــ یمثلــه قانونــاً وذلــك بغیــة التاكــد مــن ان الصــلح جــاء فــي المــواد التــي یقبــل فیهــا 

  .  الصلح كالإیذاء الذي یزعم الجاني بانه ایذاء خفیف بینما هو من الإیذاء الشدید
رهاب من الجرائم التي تتعلق بالحق العام وتمـس امـن وكیـان المجتمـع لـذلك فـان ان جرائم الا     

تنازل المشتكي او المدعین بالحق الشخصي عن الشكوى ضـد المـتهم لا یـؤثر علـى سـیر الـدعوى 
  .  اذا ما كانت هناك ادلة متوفرة في الدعوى ضد المتهم وتبقى الاجراءات القانونیة ساریة بحقه



  الصلح ؟ما ھي شروط : س
  .ان یكون متعلقا بالدعوى التي لاتحرك الا بشكوى المجني علیه -1: ج

  .  موافقة المحكمة في الحالات التي یتطلبها القانون -2
 .ان یكون عاماً ومنجزاً غیر معلق على شرط  -1

 . ان یكون قبل ختام المرافعة -2

 .ان یصدر من شخص ذو أهلیة -3

  
  
  
  
 


